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ملـخــص :

تركز هذه الدراسة على بحث مسالة حماية الشاهد خاصة فيما يتعلق بحماية البيانات 
الشخصية بإعتبارها أداة حاسمة في مكافحة الجرائم الخطيرة كالجريمة المنظمة والفساد 
والإرهاب، بإعتبار أن الطبيعة المغلقة والسرية التي تتسم بها هذه النوعية من الجرائم تجعل 
من الصعب إتباع طرق التحقيق التقليدية باي درجة من درجات النجاح. وهو ما كرسه المشرع 

الجزائري من خلال الأمر رقم 02-15 .

رغم ضرورة التدابير الحمائية إلا أن البعض منها قد ينطوي على تبعات خطيرة فيما 
يخص حق المدعي عليه في محاكمة عادلة ومنصفة خاصة ما تعلق منها بحق الدفاع ، لذا كان 
لزاما علينا البحث بداية في حقيقة نظام حماية أمن الشاهد بصفة عامة في المبحث الأول ، 
لندخل من ذلك إلى رحاب المبحث الثاني لتحليل مضمون التدابير التي جاء بها المشرع الجزائري 
و مدى تأثيرها على حق المتهم في محاكمة عادلـة وقد أنهينا البحث بخاتمة إشتملت على أهم 

النتائج  والتوصيات.  

الكلمات المفتاحية : قانون حماية الشهود ، الشهادة ، أمن الشاهد ، برنامج حماية الشاهد

Abstract:

This study focuses on examining the protection of the witness, especially with 
regard to the protection of personal data as a crucial tool in the fight against seri-
ous crimes such as organized crime, corruption and terrorism. Considering that the 
closed and secret nature of this type of crime makes it difficult to follow traditional 
methods of investigation with any degree of success, which was enshrined by the 
Algerian legislator through Order No. 15-02. 
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Despite the need for protectionist measures, some of which may have serious 
consequences for the right of the defendant to a fair and fair trial, especially for the 
right to defense. So, we had to actually look at the system of protect the security of 
the witness in general in the first section. The second section analyzes the content 
of measures taken by the Algerian legislature and their impact on the right of the 
accused to a fair trial, and we concluded with a conclusion that included the most 
important results and recommendations. 

Key words: protection law of witnesses, testimony, witness security, witness pro-
tection program.  

مقدمـــة :

لا تزال الشهادة تشكل طريقة أساسية للإثبات في الإجراءات الجنائية، على الرغم من 
الزيادة المستمرة من قوة الأدلة العلمية والتقنية1. عندما يتعلق الأمر بالجريمة المنظمة، فغالبا 
ما تكون التحقيقات في الحالات الأكثر تعقيدا عن طريقة الشهادة، وفي هذا النوع من الحالات 

أيضا، يكون خطر الضغط على الشهود هو الأهم، مما يثير مسألة حمايتهم2.

 يعد موضوع حماية الشاهد من الموضوعات المهمة والمستحدثة، التي إرتبط الحديث 
عنها بتطور مفهوم الجريمة بعد أن أخدت في العصر الحديث منحى خطيرا، فثمة علاقة بين 
فعالية التحقيقات والملاحقات القضائية لمرتكبي الجرائم الخطيرة كالجريمة المنظمة والإرهاب 
والفساد وفعالية نظام حماية الشهود، فإدا كان نظام القضاء في بلد ما غير قادر على ضمان 
إصدار أحكام الإدانة بسبب القصور في تقديم إثباتات الشهود، بسبب خوف هؤلاء من تعرضهم 
لأعمال انتقامية أو إجراءات تعسفية من قبل الجناة، فإن ذلك سيؤثر في قدرته على تناول 
حالات التعدي بفعالية فضلا عن تأثيره في ثقة شعبه بنظامه القضائي، وبالتالي فإن الفشل في 
منح الحماية للشهود يمكن أن يؤثر بشدة في الحقوق الأساسية مثل الحق في العدالة والحق في 

معرفة الحقيقة3 .

لقد تم بشكل كبير إدراك أهمية حماية الشهود بالشكل اللائق أثناء الإجراءات الجزائية 
خلال السنوات الأخيرة على  المستويين المحلي والدولي، فعلى المستوى الدولي نجد أهم آليتان 
دوليتان عالميتان حرصتا على تقرير حماية للشهود في القضايا الجزائية هما إتفاقية الأمم 
المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003 و إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة لسنة 
2010 فقد نصتا على جملة من السياسات و الآليات الفعالة التي بواسطتها يمكن مكافحة 
هذه الجرائم الخطيرة والتي يمكن تبنيها على المستوى الوطني. ومن بين ما حرصت عليه هاتان 
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الإتفاقيتان هو التأكيد على الدول الأطراف بإتخاد التدابير المناسبة لتوفير حماية فعالة للشهود 
وكذلك أقاربهم وسائر الأشخاص وثيقي الصلة بهم عند الإقتضاء من أي انتقام أو ترهيب 
محتمل. وذلك نظرا للدور المحوري والهام لهؤلاء في مكافحة الجريمة بصفة عامة والجريمة 
المنظمة والفساد بصفة خاصة من خلال ما يدلون به من معلومات تساعد في الكشف عن 
المجرمين وتقديمهم للعدالة، وهو التوجه الدي كرسه المشرع الجزائري وفاءا لإلتزاماته الدولية 
بعد مصادقته على الإتفاقيتان السابقتان4 من خلال تعديله للأمر رقم 66-155 المتضمن قانون 
الإجراءات الجزائية وذلك بموجب الأمر رقم 15-02،  حيث أضاف بموجبه الفصل السادس من 
الباب الثاني من الكتاب الأول تحت عنوان«في حماية الشهود والخبراء و الضحايا« حيث جاء 
متضمنا لمجموعة من الضمانات والتدابير الحمائية لفائدة طائفة من الأشخاص وعلى رأسهم 
الشهود الذين يدلون بشهاداتهم لغاية مكافحة جرائم الفساد والإرهاب والجريمة المنظمة، 
لكن يبقى التساؤل مطروحا إلى أي مدى إستطاع المشرع الجزائري أن يوازن بين حقوق المتهم 

بالشكل اللائق مع حق الشاهد في الحماية؟  

للإجابة على الإشكالية المطروحة تم اعتماد التقسيم الثنائي كما يلي:

المبحث الأول تم تخصيصه لبحث حقيقة نظام حماية امن الشاهد بصفة عامة، أما 
المبحث الثاني فنحاول من خلاله بحث مدى تأثير التدابير الحمائية في الأمر 15-02 على حق 

المتهم في محاكمة عادلـة.

المبحث الأول : حقيقة نظام حماية أمن الشاهد بصفة عامــة

يتطلب التعريف بحقيقة نظام حماية أمن الشاهد التعريف بهذا النظام بداية )المطلب 
الأول(، ثم التطرق لنشأته )المطلب الثاني( مرورا بتبيان تجليات الإهتمام الدولي والوطني 

به)المطلب الثالث(.

المطلب الأول : التعريف بنظام حماية أمن الشاهــد

ثم  الكلمتين  تعريف كلا  بالتالي من خلال  تعريفها  كلمتين فيكون  الجملة مركبة من 
التعريف الإجرائي للجملة المركبة كمايلي: 

الفرع الأول : التعريف بالشاهد في المجال الجزائي

للشهادة أهمية بالغة في المجال الجنائي بإعتبارها أهم طرق الإثبات قاطبة، فهي توازي 
الكتابة ودورها في الإثبات في المجال المدني، فغالبا ما يتم التصرف في التحقيق أو الحكم بالإدانة 
أو البراءة بناء على شهادة الشهود، بل يمكن أن تكون الشهادة هي الدليل الوحيد في الدعوى 
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الذي يبنى عليه حكم القضاء5. 

والشهادة لـــغة : خبر قاطع ، تقول منه شهد الرجل على كذا، وربما قالو شهد الرجل 
بسكون الهاء ، فالشهادة العالم الدي يبين ما يعلمه ويظهره, والمشاهدة المعاينة وشهد شهودا : 

أي احضره فهو شاهد، وقوم شهود أي حضور6.

أما إصطلاحا،  فلقد تعددت التعريفات التي رصدها الفقه للشهادة إلا أنها تصب في 
سياق واحد، ألا وهي تقرير يصدر عن شخص في شأن واقعة عاينها بحاسة من حواسه7. 

والشهادة يمكن أن تكون مباشرة، عندما يعاين الشاهد الواقعة بحواسه الشخصية، 
مثل المعاينة عن طريق البصر، كأن يروي الشاهد ما رآه بعينه، أو عن طريق السمع، كأن يروي 
ما سمعه بأدنه، أو عن طريق الشم، كأن يروي أنه شم رائحة المخدرات، أو عن طريق الحواس 

الآخرى كاللمس و الدوق.

وقد تكون الشهادة غير مباشرة، وتسمى الشهادة السماعية أو شهادة النقل، وهي تفترض 
رواية الشاهد عن عيره، فهو لم يعاين الواقعة بنفسه، وهذه الشهادة تكون أقل قيمة من 

الشهادة المباشرة، ولكن يجوز للقا�ضي أن يبني عليها حكمه إذا إقتنع بها8.

وعلى ذلك فإن الشاهد شخص ليس من أطراف الخصومة الجزائية لديه معلومات 
أدركها بإحدى حواسه، وكانت تلك المعلومات  لها علاقة بإثبات الجريمة أو ظروف وقوعها أو 

الملابسات التي أحاطت بها9.

  وكثيرا ما يكون للشهادة وخاصة تلك التي يدلي بها فور وقوع الحادث أكبر الأثر في الحكم 
بالإدانة أو البراءة، وغالبا ما تقوم بدور الدليل في الدعوى بمفردها ودون أن يؤازرها دليل 
آخر، ومن أجل ذلك ضمن المشرع الجزائري الوفاء بإلتزام الحضور في المكان والوقت المحددين 
للإستماع إلى شهادته تقرير جزاءات ، إذ تنص المادة 97 من قانون الإجراءات الجزائية  » كل 
شخص إستدعي لسماع شهادته ملزم بالحضور و حلف اليمين و أداء الشهادة مع مراعاة 

الأحكام القانونية المتعلقة بسر المهنة.

و إذا لم يحضر الشاهد فيجوز لقا�ضي التحقيق بناء على طلب وكيل الجمهورية 
استحضاره جبرا بواسطة القوة العمومية و الحكم عليه بغرامة من 200 إلى 2000 دينار غير 
أنه إذا حضر فيما بعد و أبدى أعدارا محقة و مدعمة بما يؤيد صحتها جاز لقا�ضي التحقيق 

بعد سماع طلبات وكيل الجمهورية اقالته من الغرامة كلها أو جزء منها.

ويجوز توقيع العقوبة نفسها بناء على طلب رجل القضاء المدكور على الشاهد الذي 
يمتنع رغم حضوره عن أداء اليمين أو الإدلاء بشهادته.«
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أما في حالة التخلف عن الحضور أثناء المحاكمة، وكانت الشهادة تنصب على مخالفة أو 
جنحة، فتطبق أحكام المادة 223 إجراءات التي أحالت إلى أحكام المادة 97 من نفس القانون، 
أي إمكانية لجوء قا�ضي الحكم إلى إستعمال القوة العمومية أو تأجيل القضية لأقرب جلسة 
ممكنة ويتحمل الشاهد في هذه الحالة كل مصاريف التكليف بالحضور والإجراءات والإنتقال 
وغيرها، إضافة للعقوبة التي يمكن تسليطها عليه والمتمثلة في الغرامة من 200 إلى 2000 دج. 

و إلى جانب المشرع الجزائري نجد العديد من التشريعات التي تضمن الوفاء بهذا الإلتزام، 
كالمشرع المصري عن  طريق العقوبة والأمر بالضبط والإحضار، وذلك في مرحلة التحقيق 

الإبتدائي)117 إجراءات( أو في مرحلة المحاكمة )279 إجراءات(. 

وإن كان المشـرع يلزم الشاهد بلإلتزام بالحضور أمام الجهة التي إستدعته، وحلف اليمين 
و الإدلاء بالشهادة المنطوي على الإلتزام بالتكلم وواجب قول الحقيقة، فمن باب أولى أن يقرر 

لهم ضمانات لتأمين حمايتهم تحفيزا وتشجيعا للمشاركة في التصدي للجريمة. 

الفرع الثاني :  تعريف نظـام أمن الشاهد

الأمـن لغــة: أمن: الأمان والأمانة بمعنى. وقد أمنت فأنا آمن. وأمنت غيري من الأمن والأمان. 
والأمن ضد الخوف. والأمانة ضد الخيانة، والإيمان ضد الكفر، والإيمان بمعنى التصديق، 
ضده التكديب، يقال آمن به قوم وكدب به قوم، فأما آمنته المتعدي فهو ضد أخفته. وفي 
التنزيل العزيز: »وآمنهم من خوف«.  إبن سيده الأمن نقيض الخوف، أمن فلان يأمن أمنا وأمنـا 

) حكى هذه الزجاج ( و أمنة وأمانا فهو أمن، والأمنة الأمن10.  

إصطلاحـــا: فقد عرفه البعض بأنه عدم خوف الإنسان في الوسط الدي يعيش فيه من 
التعرض للأذى الح�سي مع شعوره بالعدالة الإجتماعية والإقتصادية 11، كما عرفه البعض على 
أنه شعور الإنسان بالإطمئنان لإنعدام التهديدات الحسية على شخصه وحقوقه ولتحرره من 
القيود التي تحول دون إستيفائه لإحتياجاته الروحية والمعنوية مع شعوره بالعدالة الإجتماعية 

و الإقتصادية12.  

وفي نطاق الشهادة، يمكن القول أن حماية أمن الأشخاص الدين يوافقون على الإدلاء 
بشهادتهم مطلوب عموما بموجب أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
التي تحمي الحق في الحياة الخاصة وتحظر التعديب والمعاملة اللانسانية أو المهينة وغيرها من 
الأحكام دات الصلة13، وقد عرفه البعض على أنه »توفير الحماية للأشخاص الدين يدلون 
بشهادة تتعلق بأفعال مجرمة، عن طريق إرساء إجراءات لتوفير الحماية الجسدية لهم وكذا 
حماية ممتلاكتهم، وذلك عن طريق قواعد خاصة تتيح لهم الإدلاء بأقوالهم على نحو يكفل 

سلامتهم«14.
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كما عرف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة نظام أو برنامج حماية أمن 
الشاهد بمقت�ضى الفقرة ج من الفقرة واو منه على أنه »برنامج سري منشأ رسميا، يخضع 
لمعايير قبول صارمة، يوفر ما يلزم لتغيير أماكن الإقامة بنقل الأشخاص إلى أماكن إقامة جديدة، 
وكذلك تغيير هويتهم، فيما يخص الشهود المعرضة حياتهم للخطر من جراء تهديدهم من قبل 
جماعة إجرامية بسبب تعاونهم مع سلطات إنفاذ القوانين«15. كما عرفه مجلس اروبا على أنه 
»مجموعة معيارية أو مخصصة من تدابير الحماية الفردية التي يرد وصفها على سبيل المثال 
في مذكرة تفاهم يوقعها كل من السلطات المسؤولة والشاهد أو المتعاون مع العدالة المتمتع 

بالحماية«16.

ومن الأهمية بمكان أن نصنف الشهــود تبعا لنظام الحماية محل الدراسة،  وتحقــيقا 
لأغراض الحمــاية ضمن ثلاثة فئات رئيسية17 هـــي:

أولا : المتعاونون مع العدالة : أي شخص قام بدور في جرم له علاقة بتنظيم إجرامي 
يكون لديه معرفة هامة عن بنية ذلك التنظيم وطرائق عمله و أنشطته وصلته بجماعات 
أخرى محلية أو أجنبية، وهؤلاء الأشخاص يعرفون بتسميات مختلفة منها: الشهود المتعاونون 
الشهود الرئيسون والمتعاونون الشهود والمتعاونون مع العدالة وشهود الدولة والوشاة الفائقون 
والشهود النادمون وهؤلاء يتعاونون توقعا للحصول على الإعفاء من العقاب أو على الأقل 

تخفيض مدة العقوبة بالسجن وعلى الحماية الجسدية لهم ولأسرهم. 

ثانيا : الضحايا الشهود : وهم الأشخاص الدين أصيبوا بضرر فرديا أو جماعيا، بمافي 
ذلك الضرر البدني أوالعقلي أو المعاناة النفسية عن طريق أفعال أو حالات إهمال تشكل إنتهاكا 
للقوانين الجنائية، ويؤدي هؤلاء دورا محوريا في مسار الدعوى الجنائية، فقد يكونون هم من 
تقدموا بالشكوى إلتماسا لمباشرة الإجراءات القضائية، أو قد يكونون شهود الإثبات لدى 
الإدعاء، وبسبب حالة الضحايا التي تجعلهم عرضة للأخطار، هنالك إتفاق عام على ضرورة 
الحرص على أن ينالوا المساعدة قبل مشاركتهم في المحاكمة وأثناءها وبعدها، وبغية سلامتهم 
البدنية من الجائز تطبيق تدابير عامة بواسطة الشرطة وتدابير خاصة في المحكمة كالإدلاء 

بالشهادة عن طريق المداولة بالفيديو.    

ثالثا : المشتركون الآخرون : تذهب بعض البلدان إلى النظر في فئات أخرى من الأشخاص 
الذين قد تؤدي علاقتهم بقضية جنائية ما إلى تعريض حياتهم للخطر، كالقضاة والمدعين 
العامين والعملاء السريين والمترجمين الشفويين والمبلغين، حيث يمكن قبولهم ضمن برنامج 
حماية الشهود، حيث أن حالات الترهيب أو الأخطار التي تتهدد حياتهم تعتبر طواريء عارضة 

ذات صلة بمناصبهم و بأداء واجباتهم. 
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بناء على ما سبق يمكن القول أن مفهوم الشاهد المشمول بنطاق الحماية يشمل كل 
شخص في حيازته معلومات مهمة للإجراءات القضائية أو الجنائية بصرف النظر عن مركزه 
القانوني) بصفته ضحية أو متعاون مع العدالة أو غير ذلك( يستحق أن ينظر بشأنه من أجل 
قبوله في نظام حماية الشاهد. كما يمكن القول أن  نظام حماية أمن الشهود يعني في هذا 
الإطار  توفير الحماية للأشخاص الذين يدلون بشهادة تتعلق بأفعال مجرمة، عن طريق إرساء 
إجراءات لتوفير الحماية الجسدية لهم وكذا حماية ممتلكاتهم، وذلك عن طريق قواعد خاصة 
بالإدلاء تتيح لهم الإدلاء بأقوالهم على نحو يكفل سلامتهم18، وعلى العموم يمكن التمييز بين 

صور الحمايــة المقررة للشاهـــد19 بين صورتين: الأولى قانونية والثانية جسدية و أمنية.

تقررها  التي  القانونية  النصوص  وتشمل   : الشاهد  لأمن  القانونية  الحماية   : أولا 
التشريعات الجنائية حماية للشهود، وتنقسم إلى نوعين:

أ-الحماية الموضوعية : وهي مجموعة الأحكام والقواعد القانونية المدرجة في قانون 
العقوبات أو في أي قانون آخر والتي تهدف إلى زجر أي فعل يستهدف الضغط على الشاهد 
بسبب شهادته والمعاقبة عليه، ومن أمثلة ذلك ما ورد في نص المادة 236 من قانون العقوبات 
الجزائري التي تجرم أفعال الضغط و التهديد أو التعدي أو المناورة أو التحايل لحمل الغير-
والذي قد يكون شاهد-على الإدلاء  بأقوال أو بإقرارات كادبة او على إعطاء شهادة كادبة و ذلك 
في أي مادة أو في أي حالة تكون عليها الإجراءات أو بغرض المطالبة أو الدفاع أمام القضاء سواء 
أنتجت هذه الأفعال أثرها او لم تنتجه، كما أقر هذه الحماية بوجب المادة 45 من القانون      
06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته التي نصت على مايلي: يعاقب بالحبس من ستة 
أشهر إلى خمس سنوات و بغرامة من 5000دج إلى 50000 دج كل شخص يلجأ إلى الإنتقام 
أو الترهيب أو التهديد باية طريقة كانت أو بأي شكل من الأشكال ضد الشهود أو الخبراء أو 

الضحايا و المبلغين أو أفراد عائلاتهم وسائر الأشخاص الوثيقي الصلة بهم«20.      

ب- الحماية الإجرائيـة:وتشمل مجموع الإجراءات والتدابير العملية التي يتم إتخادها 
بقصد الحفاظ على أمن الشاهد و سلامته قبل المحاكمة و اثناءها وبعدها إذا لزم الأمر. 

التي  التأمينية  الإجراءات  في  وتتمثل   : للشهود  الأمنية  أو  الجسدية  الحماية   : ثانيا 
تتخدها أجهزة الشرطة لتوفير الحماية الأمنية للشهود في حياتهم اليومية خارج إطار المحاكمة 

و الإجراءات القضائية.

 ومن قبيل إجراءات الحماية الجسدية:

1- إخفاء هويتهم عن المتهمين: بتغيير هويتهم واصدار هويات جديدة لهم، إعادة توطينهم 
عن طريق تغيير محل إقامتهم أو مكان عملهم.
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المحاكمة  أثناء  الشهود  لشهادة  للإستماع  الحديثة  التقنيات  إستخدام   -2
القضائية،كالدوائر التلفزيونية المغلقة وإستخدام الفيديو.

3- توفير الدعم المالي أو سبل العيش وكسب الرزق من خلال توفير فرص عمـل لهـم. 

ويمكن القول أن الإجراءات السابق الإشارة إليها هي مجرد أمثـلة ، والتشريعات في ذلك 
تقوم بشكل دوري باعتماد تقنيات مستحدثة في الحماية، وإلغـاء غير المجدي منها.

المطلب الثاني : نشأة نظام حمايـــة أمن الشـاهد 21

ترجع نشأة نظام حماية أمن الشاهد للولايات المتحدة الأمريكية في أواخر السبعينيات 
من القرن الما�ضي، حيث كان أول ظهور لبرنامج حماية الشهود في القضايا المتهم فيها أعضاء من 
المافيا في 1976، حيث كانت عصابات المافيا تأخد تعهدا على أعضائها بكتم الأسرار وما إن يقرر 
أحدهم خلاف ذلك تقوم العصابات بتصفيته هو وأسرته، ويشار في شان نشاة برنامج حماية 
الشهود حينما قبضت الشرطة الأمريكية على أربعة من أفراد المافيا بسبب بعض الجرائم 
ومن بينهم رجل إسمه باربوزا ، طلب من رئيسه دفع الكفالة لإخراجه، ولكن بدلا من ذلك قرر 
رئيسه قتل أصدقائه الثلاثة المفرج عنهم، وعلم حينها باربوزا أن دوره سيحين ما إن يخرج من 
السجن، فطلب من الشرطة حماية أسرته مقابل اسرار عائلة المافيا التي ينتمي إليها، والشهادة 
ضد رئيسه في المحكمة ، فوافقت السلطات وظلت الشرطة تنقل أسرته من مكان إلى آخر طوال 
الوقت، حينها إقترح أحد المحامين في وزارة العدل منح الشهود وعائلاتهم هوية مزيفة وإرسالهم 
إلى مكان لا يعرفهم فيه أحد مع توفير السكن والعمل. وفي عام 1970 تحول الإقتراح إلى قانون 
مكافحة الجريمة المنظمة الذي صدر عن الكونجرس الأمريكي والدي عدل عام 1984  والدي 
أعطى للمدعي العام الأمريكي سلطة إتخاد التدابير اللازمة للشهود الدين كانوا قد وافقوا على 

الإدلاء بالشهادة الصادقة في القضايا التي تشمل الجرائم المنظمة وسائر الجرائم الخطيرة.

ويشرف على البرنامج الفيدرالي لأمن الشاهد في إطار قانون أمن الشاهد المعدل مكتب 
عمليات إنفاد القانون التابع للشعبة الجنائية بوزارة العدل، ويمنح الشهود المشاركون فيه 
فرصة لبدء حياة جديدة في مقابل ما يقدمونه من مساعدة وشهادة، ويتطلب الترشيح لهذا 

البرنامج 3 شروط:

1- الشاهد مؤهلا للشهادة في قضية محددة تنظر أمام المحكمة

2-  وجود خطر يهدد مصلحة الشاهد، أو أحد أفراد أسرته.

3- إذا ثبت وجود مصلحة عامة تخص وزارة العدل تق�ضي بحماية الشاهد أو أحد أفراد 
أسرته.
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المطلب الثاني : الجهود الدولية والوطنية لحماية أمن الشـــاهد

أصبح ينظر اليوم إلى مسالة حماية الشهود كأداة حاسمة في مكافحة الجريمة بصفة 
عامة والجريمة المنظمة والإرهاب والفساد بصفة خاصة، وقد لجأت العديد من الدول إلى 
إستحداث تشريعات لهذا الغرض وذلك إنسجاما وإمتثالا لأحكام الإتفاقيات الدولية التي 

إنضمت وصادق عليها في هدا المجال.  

الفرع الأول : الجهود الدولية لحماية أمن الشاهد

لما كان وضع اطار قانوني يكفل ضمان الحماية للشاهد بإعتباره وسيلة ضرورية لضمان 
إستعداده لمعاونة أجهزة العدالة في الإبلاغ عن الجريمة و توفير الأدلة اللازمة لملاحقة الجناة 
وإدانتهم وإعتباره جزءا لا يتجزأ من مكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب، فقد كانت هده 
الحقيقة نواة الإهتمام الدولي بهذا العنصر ضمن العديد من المؤتمرات، والإتفاقيات لعل 
أبرزها إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة بمقت�ضى المادة 24 منها وإتفاقية الأمم 
المتحدة لمكافحة الفساد، بمقت�ضى المادة 32 منها ، وبإستقراء نص هاتين المادتين يتضح لنا أن 

حماية الشهود تتم من خـــلال: 

أولا : توفير الحماية الفعـالة للشهود : نصت المادة 32 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 
الفساد على أنه » ينبغي على كل دولة طرف أن تتخذ  تدابير مناسبة وفقا لنظامها القانوني 
الداخلي وضمن حدود إمكانياتها لتوفير حماية فعالة للشهود والخبراء الدين يدلون بشهادة 
تتعلق بأفعال مجرمة وفقا لهذه الإتفاقية وكذلك لأقاربهم وسائر الأشخاص الوثيقي الصلة 
بهم عند الإقتضاء من أي إنتقام أو ترهيب محتمل«، وهو نفس مضمون المادة 24 من إتفاقية 

مكافجة الجريمة المنظمة.

وفي الحقيقة فإن التفسير الضيق للنص يؤدي إلى عدم إنطباقه إلا عند الإدلاء بالشهادة 
فعلا أو عندما يكون من الواضح أنه سوف يدلي بشهادة، على الرغم من أن مقتضيات حماية 
الشهود من أي إنتقام محتمل تتطلب تفسير هذا النص بشكل أوسع مما ورد بعبارات النص، 
وهو ما يقت�ضي أن يوسع نطاق حماية الشهود ليشمل جميع الأشخاص الذين يقدمون العون 
في التحريات أو يشاركون فيها دون أن يتضح ما إذا كان سيطلب شهادتهم والأشخاص الذين 

يقدمون معلومات ذات صلة ولكنها ليست مطلوبة كشهادة22.  

كما نلاحظ من خلال إستقرائنا للنصين السابقين أن نطاق الحماية واسع، إد لا يقتصر 
على الشاهد فقط الدي أدلى بشهادته بل يتعدى ذلك ليشمل في نطاقه أفراد أسرهم أو 

الأشخاص وثيقي الصلة بهــم.

ثانيا : توفير الحماية الجسدية للشهود : وهو ما أشارت إليه الفقرة 2 من المادة 32 
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من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والفقرة 2 من المادة 24 من إتفاقية الأمم المتحدة 
إقامتهم  أماكن  بتغيير  عمليا  والممكن  اللازم  بالقدر  مثلا  كالقيام  المنظمة  الجريمة  لمكافحة 
والسماح عند الإقتضاء بعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بهويتهم وأماكن تواجدهم أو بفرض 
قيود على إفشائها، فضلا عن توفير قواعد خاصة بالأدلة تتيح الإدلاء بالشهادة على نحو يكفل 
سلامة الشاهد، كالسماح مثلا بالإدلاء بالشهادة بإستخدام تكنولوجيات الإتصالات، مثل 
وصلا الفيديو أو غيرها من الوسائل الملائمة والنظر في إبرام إتفاقات أو ترتيبات مع دول أخرى 
بشأن تغيير أماكن إقامة الأشخاص المذكورين و إنطباق دلك على المجني عليهم من حيث كونهم 

شهودا.

ومما تجدر الإشارة إليه، أن المادتين السابقتين أوردتا قيدين على تدابير حماية الشهود:

 الأول : يتعلق بحقوق الدفاع والثاني بمباديء القانون الداخلي، حينما نصتا على ضرورة 
أن يراعي في التدابير المنفدة عدم المساس بحقوق المدعي عليه ومنها حق المتهم في مواجهة خصمه، 
وحق الدفاع في الإحاطة بكافة المعلومات المتصلة بالقضية و إرتباط ذلك بمباديء القانون 
الجنائي المتعلقة بالمحاكمة المنصفة، وهو ما قد يتطلب إفشاء معلومات تتصل بكشف هوية 

الشهود وبالتالي تعريضهم أو المبلغين للخطر.

الفرع الثاني : الجهـــود الوطنـــية لحماية أمن الشاهد

 تم بشكل كبير إدراك أهمية حماية الشهود بالشكل اللائق أثناء الإجراءات الجنائية خلال 
السنوات الأخيرة على المستوى المحلي، ولعل من أهم النمادج نجــد فرنسا ،المغرب والجزائر. 

  أولا : فرنسا

  إن كانت قد تزعمت أمريكا كما رأينا مجموع الدول التي وضعت تشريعا لحماية الشاهد 
في السبيعينات، فإن فرنسا لم تكن أقل شأنا منها، حيث إتجهت  هي الأخرى إلى إقرار نصوص 
قانونية في هذا الشأن بمقت�ضى قانون الأمن اليومي 2001-1062 المعدل لقانون الإجراءات 
الجزائية23 وذلك من المواد 706-57 إلى 706-63 إجراءات جزائية والتي أدخل عليها تعديلات فيما 
بعد بموجب القانون رقم 09-24526 ، والقانون رقم 02-1138 25 والقانون رقم 204-04 26 ، 
وتتضمن هذه النصوص نظاما قانونيا لحماية جميع الشهود في القانون الفرن�سي وذلك لضمان 
منع الضغوط والتهديدات والمخاطر من الإنتقام التي تقع على الأفراد بمناسبة إدلائهم للشهادة 
في القضايا الجنائية، وقد كان إقرار المشرع الفرن�سي لقانون حماية الشهود تفعيلا للنصوص 
المستقاة من الإتفاقية الأروبية لحقوق الإنسان وبخاصة البند د من الفقرة الثالثة من المادة 
السادسة من الإتفاقية التي تنص على أنه » لكل شخص يتهم في جريمة الحقوق الآتية كحد 
أدنى )أ(...)ب(...)ج(...)د( توجيه الأسئلة إلى شهود الإثبات، وتمكينه من إستدعاء شهود 

نفي وتوجيه الآسئلة إليهم في ظل ذات القواعد كشهود الإثبات«27، 
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 وبإستقرار نص المادة 706-57 و 58 إجراءات فرن�سي ، نجد أن تدابير الحماية تلخص في 
مرحلتين :

- تجهيل العنـــوان : وهذا طبقا للمادة 706-57 إجراءات فرن�سي، فيكون عنوان الشاهد 
هو عنوان قسم الشرطة أو مدير الأمن وذلك بالنسبة للأشخاص الدين لا يوجد سبب يبرر 
الإشتباه في إرتكابهم لجريمة أو الشروع فيها وتتوافر لديهم عناصر إثبات هامة، بعد موافقة 

النائب العام أو قا�ضي التحقيق. 

- تجهيل الهويـــة : فضلا عن الشروط المطلوب توافرها لتطبيق تدبير تجهيل العنوان، 
تشترط المادة 706-58 إجراءات فرن�سي لتطبيق هذا التدبير:

♦ إحتمال تعرض الشاهد أو احد أفراد أسرته أو المقربين له لخطر الإعتداء على الحياة 	
أو سلامة البدن

♦  قصر الحماية بشأن جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة 5 سنوات على الأقل	

♦  صدور قرار مسبب من قا�ضي الحريات والحبس بعدم الإفصاح عن هوية الشاهد28. 	

ثانيا : المغـــرب

عزز المشرع المغربي ترسانته القانونية من خلال القانون رقم 10-37 الصادر بتاريخ 20-
10-2010 والمعدل والمتمم للقانون رقم 01-22 المتعلق بالمسطرة الجنائية، في شان حماية 
الشهود و الضحايا والخبراء والمبلغين فيما يخص جرائم الرشوة و الإختلاس وإستغلال النفود. 
حيث خصص الباب الثاني منه لحماية الشهود والخبراء من خلال المادة 82-6 إلى المادة 8-82 ،  
إد أعطت المادة 82-6 للشاهد في أي قضية إدا كانت هناك أسباب جدية من شانها أن تعرض 
حياته أو سلامته الجسدية أو مصالحه الأساسية أو حياة أفراد أسرته أو أقاربه أو سلامتهم 
الجسدية أو مصالحهم الأساسية للخطر أو لضرر مادي أو معنوي إدا ما أدلى بشهادته أو إفادته، 
أن يطلب تطبيق الإجرءات المنصوص عليها في البنود 6 و7 و8 من المادة 82-7، وإدا ما تعلق 
الأمر بجريمة الرشوة او إستغلال النفود أو الإختلاس أو التبديد أو الغدر أو غسل الأموال أو 
إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 )المساس بأمن الدولة، أو جريمة إرهابية، أو تكوين 
عصابات إجرامية، أو القتل أو التسميم، أو الاختطاف و أخد الرهائن، أو تزييف أو تزوير النقود 
أو سندات القرض العام، أو المخدرات والمؤثرات العقلية، أو الأسلحة و الذخيرة و المتفجرات، أو 

حماية الصحة)، أن يتخد بقرار معلل واحدا أو أكثر من التدابير من بينهـا:

♦ الإستماع شخصيا للشاهد.	

♦ خفاء هوية الشاهد في المحاضر و الوثائق التي تتعلق بالقضية المطلوب فيها الشهادة 	
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الشاهد، بشكل يحول دون التعرف على هويته الحقيقية. 

♦ تضمين هوية مستعارة أو غير صحيحة للشاهد في المحاضر و الوثائق التي ستقدم 	
للمحكمة.

♦ عدم الإشارة إلى العنوان الحقيق للشاهد ضمن المحاضر و الوثائق.	

♦ تمكين الشاهد من رقم هاتفي خاص بالشرطة القضائية قصد إشعارها فورا بأي 	
فعل يهدد سلامته أو سلامة اسرته أو اقربائه.

♦ إخضاع الهواتف التي يستعملها الشاهد لرقابة السلطة المختصة بعد موافقته كتابة.	

♦ توفير حماية جسدية من قبل القوة العمومية.	

وهناك من يرى29 أن هذا القانون الجديد وإن كان ميزة مهمة في قانون المسطرة الجزائية، 
إلا أن من بين المآخد التي تؤخد عليه هو توسيعه لدائرة الجرائم التي يمكن أن يحظى فيها 
الشهود بالحماية، وماهو إلا وسيلة تخويف وترهيب يمكن أن تلجأ إليها الدولة ضد كل من يهدد 

نظامها السيا�سي.  

ثالثا : الجزائـــر  

يستند نظام حماية الشهود في الجزائر إلى أساس نص تشريعي كان في صيغة الأمر رقم 
15-02 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية، وقد جاء ضمن 09 مواد من المادة 65مكرر 
19 إلى المادة 65مكرر 28 ، محتويا على قائمة حصرية من الجرائم التي يمكن توفير الحماية 
بخصوصها، محددا  تدابير الحماية التي يجوز اعتمادها، شروط تطبيقها، السلطة المسؤولة 

عن الحماية، حقوق الأطراف، الحفاظ على السرية في عمليات تنفيد التدابير.

ونظرا لكون هذه النصوص ستكون محل دراسة معمقة في المبحث الثاني من هذه الدراسة 
فنحيل إليها حرصا على عدم التكرار.  

المبحث الثاني : مدى تأثير تدابير الحماية في الأمر 15-02 على الحق في محاكمة عادلـة

لبحث مدى نجاعة المشرع الجزائري للموازنة بين الحاجة إلى حماية الشاهد المعرض 
لتهديد خطير وإحتياجات التحقيقات الجنائية مع حقوق المتهم، يتطلب منا بداية بحث مفهوم 
هذه التدابير في مطلب أول، لندخل بعد ذلك رحاب المطلب الثاني لتبيان نطاق تأثيرها على 

الحق في محاكمة عادلة.   
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المطلب الأول : مفهوم تـــدابير الحمايــة في الأمر 02-15

إنسجاما وإمتثالا لأحكام إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وإتفاقية الأمم المتحدة 
لمكافحة الجريمة المنظمة -في مجال حماية الشهود- التي وقعت وصادقت عليهما الجزائر، 
الإجراءات  قانون  المتضمن   155-66 للأمر  والمتمم  المعدل   02-15 رقم  الأمر  المشرع  أصدر 
الجزائية، حيث أضاف بموجبه الفصل السادس من الباب الثاني من الكتاب الأول تحت 
عنوان»في حماية الشهود والخبراء والضحايا«، حيث نصت المادة 65 مكرر 19 منه : »يمكن 
إفادة الشهود والخبراء من تدبير أو اكثر من تدابير الحماية غير الإجرائية المنصوص عليها في هدا 
الفصل إدا كانت حياتهم أو سلامتهم الجسدية او حياة او سلامة أفراد عائلاتهم أو أقاربهم أو 
مصالحهم الأساسية معرضة لتهديد خطير بسبب المعلومات التي يمكنهم تقديمها للقضاء والتي 

تكون ضرورية لإظهار الحقيقة....«.

وبإستقراءنا للنص السابق ومايليه من مواد يبرز لنا بوضوح معايير تطبيق تدابير الحماية 
)الفرع الأول( و مظاهرها )الفرع الثاني( .

الفرع الأول : معايير تطبيق تدابـير الحمـاية

حتى يتم التقرير بإفادة الشاهد بتدبير أو أكثر من التدابير الحمائية، لا بد ان يكون هذا 
التقرير مبني على 3 عناصر أساسية حددنها المادة 65مكرر 19 إجراءات  وهــــي: 

1-التهديد : لابد أن يكون الشهود واقعين رهن أخطار جدية تتهددهم لكي يتم إفادتهم 
بتدبير أو أكثر من تدابير الحماية، وليس من المهم كثيرا ماهو نوع الشاهد فقد يكون هو الضحية، 
وفي تعريف الشاهد المعرض للتهديد، يمكن القول أنه الشاهد الدي تتعرض حياته أو سلامته 
الجسدية أو حياة أو سلامة أفراد عائلاته أو أقاربه أو مصالحه الأساسية، من خلال مشاركته في 

الإجراءات بإمكانية تقديمه معلومات للقضاء والتي تكون ضرورية لإظهار الحقيقة.

والملاحظ أن المشرع إستخدم مصطبح أفراد العائلة فضلا عن »الأقارب«، ومن المعلوم 
أن المصطلح الأول أضيق من الثاني، وهو بدلك قد وسع من نطاق التدابير إلى حد أكبر من اللازم 

ذلك أن تدبير الحماية هو تدبير إسثنائي يؤثر على حقوق المشتبه به أو المتهم.

2- الجرائم الجائز فيها نظام الحماية : إكتفى المشرع الجزائري بإجازة الإستفادة من 
نظام حماية الشاهد أن تكون الجريمة ذات طبيعة معينة حددها المشرع بصرف النظر عن 
مقدار العقوبة المقررة لها، على عكس مافعل المشرع الفرن�سي، وهي: الجريمة المنظمة أو 
الإرهاب أو الفســاد. وهو ما يتطلب في المقابل الرجوع إلى مقتضيات القانون رقم 06-01 المتعلق 
بالوقاية من الفساد ومكافحته والدي جاء تكريسا لمصادقة الجزائر على إتفاقية الأمم المتحدة 
لمكافحة الفساد، فضلا عن المواد 87مكرر إلى 87 مكرر 10 من قانون العقوبات بشان الجرائم 
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الإرهابية، ومختلف النصوص المرتبطة بالجريمة المنظمة مثل قانون مكافحة التهريب30 قانون 
الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية31. 

3-فائدة قيمة الشهادة في إظهار الحقيقة : بالنظر للمادة 65 مكرر 19 يلاحظ أن المشرع 
يقيد مسالة إفادة الشاهد بالتدابير ان تكون شهادته ضرورية لإظهار الحقيقة، على النحو الذي 
يمكن أن نقرر معه أن »ضابط فائدة الشهادة  في ظهور الحقيقة يعتبر السند الشرعي المبرر 
لقبول فرد ما في نظام الحماية. والتي تتعلق باظهار الحقيقة في كشف غموض الجريمة المنظمة 

أو الإرهاب أو الفساد.  

الفرع الثــاني : انواع التدابير الحمائيـة

إستحدث المشرع الجزائري تدابير حمائية من الجائز إستخدامها كل منها أو بمفردها أو 
مجتمعة معا بغية إحداث تأثير أكبر، وهو ما يستفاد من عبارة » يمكن إفادة الشهود.....من 
تدبير أو أكثر ...«، وهذه التدابير يمتد مداها على مدى المراحل المختلفة من الإجراءات القضائية 
وصولا إلى الإدلاء بالشهادة أمام المحكمة، بل اكثر من ذلك أشار المشرع الجزائري على امكانية 
اتخاذ هده التدابير قبل مباشرة المتابعات الجزائية، ويمكن أن نميز في هذا الإطار بين 3 أنواع :  

أولا : تجهيـل بيانات الشاهد من خلال عدم الإفصاح عن هويته : نص المشرع بمقت�ضى 
المادة 65 مكرر 20 على إخفاء المعلومات المتعلقة بهويته، ويتم تقرير ذلك عن طريق جملة 
من التدابير منها تضمين هوية مستعارة أو غير صحيحة للشاهد في أوراق الإجراءات كأن تتم 
الإشارة إليه بإسم الشاهد »س« على سبيل المثال. بالإضافة إلى حفظ الهوية في ملف خاص 
يمسكه وكيل الجمهورية أو قا�ضي التحقيق حسب مراحل التحقيق. كما يتخد قا�ضي التحقيق 
بمقت�ضى المادة 65مكرر 25 كافة التدابير الضرورية للحفاظ على سرية هوية الشاهد و يمنعه 

من الجواب على الإسئلة التي قد تؤدي إلى الكشف عن هويته.

وفي حالة ما إدا طلب منه المثول أمام المحكمة للإدلاء بشهادته، يتعين على هذه الأخيرة 
أن تقرر إن كانت معرفة هوية الشاهد ضرورية لممارسة حق الدفاع وذلك بالنظر لمعطيات 
القضية، فإدا كانت تصريحات الشاهد مخفي الهوية هي أدلة الإتهام الوحيدة في الدعوى، 
جاز للمحكمة السماح بالكشف عن هويته بعد موافقته بشرط أخد التدابير الكافية لضمان 
حمايته. وفي حالة عدم الكشف عن هويته فإن الشهادة في هده الحالة تظل مجرد استدلالات 

لا تشكل لوحدها دليلا يمكن اعتماده للحكم بالإدانة.

والملاحظ أن المشرع الجزائري وتعزيزا للشهادة مغفلة الهوية نجده جرم الكشف عن 
هوية الشاهد، فتنص المادة 65 مكرر 28 يعقاب على الكشف عن هوية أو عنوان الشاهد...

بالحبس من ستة اشهر إلى خمس سنوات وبغرامة ن 50000 دج على 500000 دج«.



مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية
944

تدابيـر حماية أمـن الشـاهد بين ضرورات مكافـحة الجريمة 
وضمانات المحـاكمة العـادلة

العدد التاسع
مارس 2018 المجلد الثاني

و تتمثل أركان الجريمة في ركنين مادي ومعنوي:

الركن المادي : وقوامه سلوك إجرامي يتمثل في الكشف عن هوية أو عنوان شاهد تقررت 
له حماية بموافقة الجهات القضائية المعنية في قضية الرشوة، والملاحظ أن هذه الجريمة لم 
يتطلب المشرع فيها صفة خاصة في فاعلها، ومن تم يستوي لدى القانون أن يكون شخص 

الفاعل موظفا عاما أو من رجال الشرطة.

الركن المعنوي: هده الجريمة عمدية يتطلب تحققها توافر القصد الجنائي بعنصريه 
العلم والإرادة.

والملاحظ من خلال النص السابق الشروط القانونية التي حددها المشرع الجزائري للأمر 
بعدم الكشف عن الهوية أو عنوان الشاهد:

1- الشروط الخاصة بالجريمة: إشترط المشرع الجزائري أن تكون الشهادة في قضايا 
الإرهاب أو جريمة المنظمة أو الفساد.

2- الشروط الخاصة بشخص الشاهد: أن تكون المعلومات التي يمكنهم تقديمها للقضاء 
والتي تكون ضرورية لإظهار الحقيقة تعرضهم لتهديد خطير في حياتهم أو سلامتهم الجسدية أو 

حياة أو سلامة أفراد عائلاتهم أو أقاربهم أو مصالحهم الأساسية.       

ثانيا : تجهيل بيانات الشاهد من خلال عدم الإفصاح عن محـل إقامته : حيث يتم 
إثبات ذلك على مقر الشرطة القضائية أين يتم سماعه أو إلى الجهة القضائية التي سيؤول إليها 
النظر في القضية، كما تم التنصيص إلى عدم الإشارة لعنوانه الصحيح في أوراق الإجراءات، 
للحيلولة دون التعرف على عنوانه، فضلا عن تغيير مكان إقامته ومن قبيل ذلك إمكانية 

ترحيلهم إلى بلد أجنبي.

ثالثا : إعتماد وسائل تقنية لعقد جلسات الإستماع للشاهد مخفـي الهوية : للحفاظ 
على سرية هوية الشاهد الذي يحضر للمحكمة، يمكن اللجوء إلى وسائل تقنية تسمح بكتمان 
هويته، كإستخدام الأجهزة والبرمجيات الخاصة بتمويه الصوت والصورة، وتقنية المحادثة 
المرئية عن بعد أو الدوائر التلفزيونية المغلقة. وهذا ما أشار إليه المشرع في المادة 56مكرر 27 ، 
ويجدر التنويه إلى أن نظام العدالة الجزائية في الجزائر قد تأثر بما أفرزه التطور الحادث في مجال 
تقنية المعلومات، فعلاوة على نص المادة 65 مكرر 27 من قانون الإجراءات الجزائية، نجده 
قد أخذ بأسلوب الشهادة الإلكترونية عبر الأنترنت  قصد تطوير وعصرنة المنظومة القضائية 
بالجزائر وتماشيا وإرساء مفهوم »المحاكمة عن بعد« و«التقا�ضي الإلكتروني«32، فقد كان من 

أهم النقاط التي تناولها قانون عصرنة العدالة رقم 15-03 المؤرخ في ا1 فيفري 201533 .
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نصت المادة 15 من القانون رقم 15-03 على أنه يمكن لقا�ضي التحقيق أن يستعمل 
المحادثة المرئية عن بعد في إستجواب أو سماع شخص وفي إجراء مواجهات بين عدة أشخاص.

يمكن لجهة الحكم أيضا أن تستعمل المحادثة المرئية عن بعد لسماع الشهود والأطراف 
المدنية والخبراء.

كما نصت المادة 16 على أن إستعمال آلية المحادثة المرئية عن بعد يتم بمقر المحكمة 
الأقرب من مكان إقامة الشخص المطلوب تلقي تصريحاته، بحضور وكيل الجمهورية المختص 
إقليميا وأمين الضبط. ويتحقق وكيل الجمهورية من هوية الشخص الذي يتم سماعه ويحرر 

محضرا عن ذلك

ومما لاشك فيه أن تطبيق هذا الإجراء، سيؤدي إلى تسهيل إجراءات المحاكمة وإختصار 
الوقت والجهد، وحماية أمن الشاهد، متى توفرت شروط معينة: 

1- أن يتعدر حضور الشاهد ماديا أمام المحكمة: وهو ما أشار إليه المشرع الجزائري في المادة 
14 بنصه »إذا إستدعى بعد المسافة أو تطلب ذلك حسن سير العدالة ...«.

2- أن يتم سماع الشهادة الإلكترونية بحضور خبير أو أكثر لضمان إنغلاق الدورات الإتصالية 
مع الشهود.

3- أن يتم تبليغ الشاهد بأي وسيلة كانت قبل موعد الجلسة بمدة معقولة تقدرها المحكمة.

4- الحصول على إذن الشاهد.

5- أن تضمن الوسيلة المستعملة سرية الإرسال وأمانته، وهو ما أشارت إليه الفقرة الثانية من 
المادة 14 من القانون 03-15.

والملاحظ أن المشرع الجزائري لم ينص على تقييدات قانونية بشان أنواع الجرائم التي 
يمكن السماح بخصوصها إتخاد تدبير من هذا النحو وذلك على عكس ما فعله في قانون 

الإجراءات الجزائية.

خلاصة لما سبق، يمكن القول أن المشرع الجزائري سار على نهج الإتفاقيات الدولية 
بإقراره لأول مرة برنامج حماية للشهود من خلال جملة من التدابير  الحمائية المناسبة التي تمنع 
ترهيب الشهود أو قسر إرادتهم أو إفسادهم أو إيدائهم جسديا، خاصة إتفاقية الأمم المتحدة 
لمكافحة الفساد وكذا إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية،  إلا أن 
البعض من تلك التدابير وإن كانت عند تطبيقها تقلل من خشية إلتقاء الشاهد مع المدعى عليه 

وجها لوجه، إلا أنها تلقي في المقابلة عبء إضافي على عاتق المتهم في إثبات براءته.
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المطلب الثاني : مدى تكـريس الأمر 15-02  لضمـانات الحق في محاكمـة عادلـة

يعتبر الحق في محاكمة عادلة والمعبر عنه  the right to a fair trial من بين حقوق الإنسان 
العالمية بل وأهمها لما له من أثر بالغ الأهمية في حماية باقي الحقوق34، فهو مطلب البشرية جمعاء 
وأحد الأعمدة الأساسية لدولة القانون ، ح�ضي بإهتمام خاص وكبير ليس على المستوى الوطني 
فحسب بل على المستوى الدولي ، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي للحقوق 

المدنية والسياسية و الإتفاقية المتعلقة بحقوق السجناء وغيرها من الإعلانات والإتفاقيات.

وقد جاء في تعريفه على أنه: »حق الفرد المشتبه فيه أو المتهم أو المحكوم عليه قبل أو 
أثناء أو بعد مثوله أمام المحكمة في التمتع بالحقوق والضمانات و الآليات الموضوعية سلفا في 
القانون، والتي تتم�شى مع مباديء العدل والإنصاف والتي تساير مباديء حقوق الإنسان بوجه 

يجعل الإدانة حقا للمجتمع في قمع الجريمة وجزاء للفرد والبراءة حقا لهما معا«35. 

ومما لاشك فيه أن حق الدفاع يعد من أبرز الحقوق والميكانيزمات التي تـؤدي إلى إعتبار 
المحاكمة عادلة. وهو في الحقيقة مجموعة ضمانات أو إمتيازات فيتحصن الفرد بها إذا تعرض 
لتهديد من خلال الإشتباه فيه إو إتهامه في جريمة من الجرائم بحيث يتمكن من ممارسة مجموعة 
من الإجراءات و الأنشطة التي تمكنه من تبديد الإدعاء المقدم ضده أمام سلطات الإستدلال أو 
التحقيق أو المحاكمة، فرغم موضعه فإنه يتمتع بهذا الضمان مند بداية الدعوى حتى نهايتها36. 

وللدفاع صور عديدة لعـل أهمها: حق المتهم في الدفاع عن نفسه أصالة أو بواسطة محام، 
حقه في الإعتصام بمدأ إفتراض البراءة،  وأن يحاط علما بالتهمة المنسوبة إليه وبأدلتها حتى 
يتسنى له إعداد دفاعه على هديها ولعل من سبل العلم الحضور والمواجهة والإستجواب،  وحتى 
يؤتي حق الدفاع نتيجة يجب أن يعزز بضمان آخر وهو حق المتهم في علانية الجلسة والشفوية 
والمواجهة، ويعد هذا المبدأ الأخير من أهم الحقوق التي تضمن بناء الحكم على سند واقعي 
يطابق المنطق، حيث يق�ضي هذا الحق بضرورة مواجهة الشهود بعضهم البعض، وإتاحة 
الفرصة للمتهم لمناقشتهم بالإضافة إلى معاقبة الشاهد الذي يدلي بشهادة الزور والشهادة التي 
يؤديها الشاهد بدون أداء اليمين تستبعد من نطاق الشهادة وتعتبر مجرد معلومات لا ترقى إلى 
درجة الشهادة وغياب قوتها الثبوتية، كما أنه يستطيع أن يتمسك بذلك كل  من له مصلحة في 

الدعوى 37.

 ومع صدور الأمر 15-02  فإن التساؤل المثـار في هـذا الصدد : هو مــدى تكريس المشرع 
الجزائري من خلاله لحق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة؟   

بالرجوع لمقتضيات هذا الأمر، نجد أن بعض نصوصه يعتريها بعض النقص، فبالرجوع 
مثلا لمقتضيات المادة 65 مكرر 27 التي أعطت للمحكمة جواز سماع الشاهد مخفي الهوية عن 
طريق وضع وسائل تقنية تسمح بكتمان هويته فإن الإشكال المطروح هنا : هو متى يمكن اللجوء 
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إلى مثل هذا الإجراء؟ حيث ترك المشرع الأمر من دون تحديد الحالات التي يتم فيها إعمال هدا 
التدبير، كما أن هذه الطريقة تقيد الحق في التقابل وجها لوجه، والحق في مناقشة الشاهد 
في المقابل ومسالة تجريحه وهو ما يشكك في قيمة الشهادة وأصالتها، فضلا على أن إستخدام 
تدبير الشهادة المغلقة الهوية تحول دون تمكن القضاة من تكوين إنطباع عن الصفات البدنية 
الخاصة بالشاهد وذلك على سبيل المثال في المسائل التي يدعي فيها أن المتهم قد إستخدم القوة 

لشل عزيمة الشاهد38.  وقد لا يكون في مستطاع الدفاع في هذه الحالات أن يتحقق ممايلـــي39:

1- أي علاقة بالمتهم قد تكون هي السبب في المسلك التحاملي اتجاهه.

2- أصل المعرفة القائمة

3- أي تاريخ شخ�صي قد يؤثر في مصداقية الشاهد )أي ماضيه من حيث حالته العقلية 
وسجله الجنائي و كذبه المعتاد...إلخ(.

كذلك من بين الإشكالات التي تثيرها مقتضيات هذا القانون ما ورد في المادة 65 مكرر 
26 التي أعطت للمحكمة بالنظر لمعطيات القضية تقرير الكشف عن هوية الشاهد من عدمه، 
فإنه بالرغم من ان تقدير ذلك يبقى من إختصاص المحكمة إلا أن هذا التدبير  في المقابل يمس 

بحق المتهم في التعرف على الشاهد.

الخاتمــة :

إن وضع إطار قانوني يكفل الحماية للشهود في الجرائم الخطيرة ميزة هامة و تعزيزا 
للترسانة القانونية - الجزائية - بالجزائر، إد يندرج في إطار حرص الجزائر على محاربة كل مظاهر 
الفساد فضلا عن الإرهاب والجريمة المنظمة من خلال سياسة التحفيز، و إنعطاف ينم عن 
الرغبة الجدية للمشرع في تكريس أحكام الإتفاقيات الدولية التي تم المصادقة عليها في هذا 
المجال،  وتجلى ذلك من خلال ثلاثة أنواع رئيسية من التدابير:تجهيـل بيانات الشاهد من خلال 
عدم الإفصاح عن هويته، تجهيل بيانات الشاهد من خلال عدم الإفصاح عن محـل إقامته، 
إعتماد وسائل تقنية لعقد جلسات الإستماع للشاهد مخفـي الهوية. وبالرغم من ذلك فإن 
بعض الغموض يبقى قائما في صياغة بعض نصوصه مايؤثر على حق المتهم في المحاكمة العادلة  

ومن التوصيات التي يمكن إقتراحها في هذا الإطـــار:

أولا : نظرا لتأثير تدبير إخفاء الهوية على حق المتهم، فإن تطبيق هذه الطريقة ينبغي 
تقريرها بموجب نص بوضع شروط قانونية محددة وصارمة لإقرار التوازن بين الحاجة للحماية 

وحق المتهم في محاكمة عادلة ومن قبيل ذلك:

1- ففضلا عن إحتياج قرار الإدانة إلى أدلة إثباتية أخرى تعززه، يجب أن يكون منح أمر 
إخفاء الهوية عن الشاهد تدبيرا إستثنائيا.
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2- ينبغي ان يتم توضيح دواعي الحاجة إلى أمر عدم الإفصاح بصفة موضوعية فيما 
يتعلق بكل شاهد.

3- يجب على القا�ضي عند النظر في مسالة كشف او عدم كشف هوية الشاهد المخفي ان 
يجري تحقيقا كاملا في خطورة ومدى جدية المخاوف التي تسيطر على الشاهد.

4- ان يكون القا�ضي على علم بهوية الشاهد وان يتحقق من مصداقية الشخص الذي 
يتم من اجله تقرير عدم كشف هويته، واعطاء الدفاع الفرصة لإستجواب الشاهد حول كافة 

المسائل باسثتناء هوية الشاهد واماكن تواجده هو وافراد أسـرته.  

ثانيـا : لو يتدخل المشرع ويضيق نطاق الأشخاص محل الحماية ليقصرها على أفراد 
الأسرة دون الأقارب كون تدابير الحماية تدابير إستثنائية تؤثر على حقوق المتهم.

ثالثـا : بناء علاقات شراكة مع العديد من الأجهزة الحكومية ومع القطاع الخاص من 
أجل تزويد الشهود بطائفة واسعة من الخدمات المتنوعة اللازمة) وثائق هوية جديدة، السكن، 

الدعم المالي، الرعاية الطبية ...( .

الهوامش :

1 الدليل التقني هو عبارة عن معلومات مخزنة في نظم المعالجة الآلية وملحقاتها ، او متنقلة عبرها، تكون في شكل مجالات او نبضات 
مغناطيسية او كهربائية ممكن تجميعها وتحليلها باستخدام برامج وتطبيقات وتكنولوجيا خاصة لتظهر في شكل مخرجات ورقية او 
إلكترونية او معروضة على شاشة نظام المعالجة الآلية أو غيرها من الأشكال ، لإثبات وقوع الجريمة ولتقرير البراءة أو الإدانة فيها. أنظر: 
بوكر رشيدة، جرائم الإعتداء على نظم المعالجة الآلية في التشريع الجزائري والمقارن ، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان ، 2012 ، 

ص385. 

2 ​​Stéphane Babonneau, La protection des témoins en France, article disponible en ligne suuiv :http://www.sba-avo��-
cats.com/avocat-droit-penal-la-protection-des-temoins.html
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